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  منھج الفركاح الأصولي
  في شرح الورقات

  المثنى بن عبدالعزیز بن علي الجرباء
، كلیة الشریعة بالریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود قسم أصول الفقھ

  الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة.
 almosna-a-alaziz@gmail.com البرید الإلكتروني :

  الملخص : 

تنوعت مناھج العلماء في التألیف، فمنھم من أتقن كتابھ في 

ذا الترتیب والتحریر، ومنھم من تمیز في جوانب وقصر في أخرى؛ ول

كانت دراسة مناھج العلماء في كتبھم لھا منزلة وقیمة في العلم فبھا 

تعرف أھم المعالم ویبرز أھمیة ما قام بھ، وإذا كان العالم قد تولى شرحا 

لمتن من المتون فھنا یظھر ممیزات أخرى كطریقتھ في الشرح ھل وفت 

بالمطلوب لبیان المتن المشروح وما ظھر لھ من مخالفات وتعقبات 

وغیرھا، ولما لدراسة المناھج من أھمیة فقد رأیت الكتابة فیھا واخترت 

  دراسة منھج تاج الدین الفركاح في شرحھ للورقات.

منھج الفركاح، الفركاح وأصول الفقھ، الفركاح  الكلمات المفتاحیة :

وآراؤه الأصولیة، الفركاح وأثره في أصول الفقھ، اختیارات الفركاح 

  الأصولیة. 
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Al-Farkaah’s fundamentalist approach 
In explaining the papers 

Muthanna bin Abdulaziz bin Ali al-Jarba 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, College of 
Sharia, Riyadh, Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: almosna-a-alaziz@gmail.com 

Abstract: 
Scholars’ methods of writing varied, some of them 

perfected their book in arrangement and editing, and some of 

them excelled in some aspects and were short in others. 

Therefore, the study of the scholars’ curricula in their books 

has a status and value in science, by which you know the 

most important milestones and highlight the importance of 

what he did, and if the scholar has undertaken an explanation 

of a text from the text, then here he shows other 

characteristics such as his way of explaining, did he fulfill 

what is required to explain the text explained and what 

appeared to him of irregularities and consequences And 

others, and because of the importance of studying the 

curricula, I saw the writing in it and chose to study the Taj al-

Din al-Farkah approach in his explanation of the papers. 
 

Keywords: Al-Farkah's approach, Al-Farkaah and the 

fundamentals of jurisprudence, Al-Farkaah and his 

fundamentalist views, Al-Farkaah and its impact on the 

fundamentals of jurisprudence, Al-Farkaah's fundamentalist 

choices. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ    

  أجمعین، أما بعد:
فإن علم أصول الفقھ من أشرف العلوم وأنفعھا، وقد ألفت فیھ مؤلفات كثیرة    

تراعي حال المتعلمین، فمنھا الكتب المختصرة المناسبة للمبتدئین، ومنھا 
سطة، ومنھا المطولة التي تشبع نھم طالب العلم، وقد تنوعت مناھج المتو

العلماء في التألیف، فمنھم من أتقن كتابھ في الترتیب والتحریر، ومنھم من 
تمیز في جوانب وقصر في أخرى؛ ولذا كانت دراسة مناھج العلماء في كتبھم 

ما قام بھ، وإذا  لھا منزلة وقیمة في العلم فبھا تعرف أھم المعالم ویبرز أھمیة
كان العالم قد تولى شرحا لمتن من المتون فھنا یظھر ممیزات أخرى كطریقتھ 
في الشرح ھل وفت بالمطلوب لبیان المتن المشروح وما ظھر لھ من مخالفات 
وتعقبات وغیرھا، ولما لدراسة المناھج من أھمیة فقد رأیت الكتابة فیھا 

  في شرحھ للورقات.واخترت دراسة منھج تاج الدین الفركاح 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

منزلة المؤلف العلمیة، وكونھ الشارح الأول لمتن الورقات مما وصلنا من  .١
 الشروح، ولم أقف على من ذكر شرحا قبلھ.

أن دراسة المناھج للعلماء فیھا إثراء واكتشاف للجوانب المنھجیة والقضایا  .٢
 العامة لتفكیر المؤلف.

اسة مستقلة مفصلة في بیان منھج الفركاح الأصولي، فأحببت عدم وجود در .٣
 المساھمة في ذلك إثراء للمكتبة الأصولیة.

 الدراسات السابقة 

لم أجد دراسة مفصلة في الموضوع على نحو ما قصدت كتابتھ، لكن ھناك    
  إشارات في مقدمة التحقیق للكتاب في طبعتین من طبعاتھ على النحو الآتي:

لباحثة سارة بنت شافي الھاجري حیث خصصت عنوان باسم (منھج ما ذكرتھ ا .١
معلما من المعالم  ١٤الشارح في كتابھ) في صفحتین تقریبا أوردت فیھا 

وبعضھا ینصب على المنھج وأخرى ھي أقرب لوصف الكتاب وصنیع 
المؤلف مع الإیجاز جدا وقلة التمثیل بما یناسب المقام الذي قصدتھ ضمن 

 مقدمة التحقیق.
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ما جاء في طبعة حسن بن عباس قطب حیث خصص عنوانا سماه (منھج  .٢
الشارح في شرحھ) في قرابة خمس صفحات، أورد فیھ خمسة معالم مع 
نماذج علیھا بشكل مجمل یبین أھم ما فعلھ الشارح، وقد فاتھ الحدیث عن 

 تفاصیل أخرى مھمة ونماذج أكثر تبین بعض الاختلاف عما أشار لھ.

 تقسيمات البحث

  وقد انظمت خطة البحث في مقدمة وتمھید وأحد عشر مبحثا وخاتمة وفھارس   
وفیھا: الاستفتاح، أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره وأھداف البحث،  المقدمة   

  ومنھج البحث وخطتھ.
  وفیھ أربعة مطالب: التمھید   

  المطلب الأول: التعریف بإمام الحرمین الجویني.
  بمتن الورقات وأھم شروحھ. المطلب الثاني: التعریف

  المطلب الثالث: التعریف بتاج الدین الفركاح.
  المطلب الرابع: التعریف بالمنھج وأھمیتھ.

  المبحث الأول: الحدود اللغویة والاصطلاحیة.
  المبحث الثاني: نسبة الأقوال والعزو للمذاھب والكتب.

  المبحث الثالث: ترجمة المسائل.
  والاستشھاد.المبحث الرابع: الاحتجاج 

  المبحث الخامس: التمثیل للمسائل.
  المبحث السادس: الفروق والتقاسیم.

  المبحث السابع: المناقشات والتعقبات.
  المبحث الثامن: الترابط بین المسائل.

  المبحث التاسع: عرض الخلاف وثمرة المسائل.
  المبحث العاشر: بیان اختلاف المناھج.

  النص للمتن المشروح.المبحث الحادي عشر: التدقیق في 
  : وتشمل أھم النتائج.الخاتمة   
  وتشمل فھرس الآیات والأحادیث والمراجع والموضوعات. الفھارس:   
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 منهج البحث 

  نظرا لخصوصیة ھذا البحث فقد سرت فیھ على النحو الآتي:    
قرأت الكتاب محل البحث أكثر من مرة لمعرفة منھج المؤلف في أھم القضایا    

الأصولیة وما لھ علاقة بھا، ثم قمت بتحلیل تلك النماذج وإعادة تصنیفھا بجمع 
النظائر وما قارب بعضھ منھجیا، ثم نظرت في تلك النماذج واخترت منھا 
الأنسب مع مراعاة التنوع وھذا في حال كثرت النماذج، وأما إذا كانت النماذج 

الحاجة، وقد اعتمدت في محدودة فإني أوردھا كاملة مع التعلیق علیھا عند 
الإحالة على الطبعة المحققة من الباحثة سارة بنت شافي الھاجري، مع النظر 

  في الطبعات الأخرى عند الحاجة.
، حتى یقتصر بالماتنوقد حرصت على تسمیة صاحب المتن وھو الجویني    

النظر لمتن الورقات ولا یظن أنھ رأي لھ في كتاب آخر، وسمیت الشارح 
  .الشارحأو  احبالفرك

بالإضافة للأمور المنھجیة العامة كطریقة الإحالة فإن كان النص المنقول بالنص    
فإني أضعھ بین قوسین وأضع المرجع في الھامش مباشرة، وإن كان النقل 

  بالمعنى فإني أضع كلمة (انظر) في الھامش.
من الآیة وعزو الآیات للسور بوضع اسم السورة ورقمھا وإن كان المنقول جزء 

  فإني أقول (من الآیة).
ولم أترجم للأعلام؛ تخفیفا للھوامش ولأن ذكرھم في البحث كان لبیان المصادر 

  التي نقل عنھا المؤلف ولیس لنقل آرائھم.
ونظرا لطبیعة البحث التحلیلیة والمتجھة لمنھج مؤلف في كتاب فلم یكن ھناك 

ومات من مصادر أخرى دراسة لمسائل خلافیة أو حاجة لتوثیق بعض المعل
فلذلك قلتّ مراجع البحث واقتصر التوثیق في الھوامش لما ذكر في الشرح 

  محل الدراسة.
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  التمهيد وفيه أربعة مطالب: 

 ١(المطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين الجويني(: 

  أولا: اسمھ ولقبھ:    
سابوري الجویني ھو ضیاء الدین أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن یوسف النی   

  الشافعي.
  واشتھر بلقب إمام الحرمین؛ لأنھ جاور في مكة والمدینة.

  ثانیا: نشأتھ وشیوخھ وتلامیذه:   
ھـ، ونشأ في بیت علم وفضل فوالده الفقیھ ٤١٩ولد في شھر محرم من عام    

ھـ) وأخذ عن عدد من ٤٣٨المعروف عند الشافعیة أبو محمد الجویني (ت
ھـ) والقاضي حسین المروذي ٤٥٨ه كالإمام البیھقي (تالعلماء غیر والد

ھـ) وغیرھم من العلماء، وتتلمذ علیھ كثیر من الأصولیین والفقھاء ٤٦٢(ت
ھـ) وحجة الإسلام أبو حامد ٥٠٤ومن أشھرھم: عماد الدین إلكیا الھراسي (ت

  ھـ) وغیرھم كثیر.٥١٤ھـ) وأبو نصر ابن القشیري (ت٥٠٥الغزالي (ت
  فاتھ في الفقھ والأصولثالثا: مؤل   
  البرھان في أصول الفقھ وھذا الكتاب من أقطاب علم أصول الفقھ. - ١

  التلخیص في أصول الفقھ لخص فیھ كتاب التقریب والإرشاد للباقلاني - ٢

  الورقات وھو متن مختصر مشھور مبارك. - ٣

نھایة المطلب في درایة المذھب وھو من أكبر كتبھ ومن كتب الفقھ الشافعي  - ٤
  المھمة.

  اث الأمم وھو في السیاسة الشرعیة.غی - ٥

  رابعا: وفاتھ   
  ) سنة.٥٩ھـ، ولھ (٤٧٨توفي رحمھ الله في ربیع الآخر عام    

                                                        

 ١٦٨-١٦٥/ ٥، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٦٧/ ٣) انظر: وفيات الأعيان ١(
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 :المطلب الثاني: التعريف بمتن الورقات وأهم شروحه 

كتاب الورقات متن مختصر جدا، وشامل لكثیر من المسائل الأصولیة، وقد    
ذكر أنھا ورقات، وھذا المتن من المتون اشتھر باسم الورقات؛ لأن في مقدمتھ 

المشھورة التي انتشرت وحفظھا الطلاب وشرحت لھم، وقد اشتغل بھ أھل 
  العلم من القدم بالشرح والنظم وحتى الاختصار!

وأما نسبة الكتاب لإمام الحرمین الجویني فھذا ھو المشھور والذي سار علیھ 
وب أو عدم الإحالة علیھ الشراح وإن كان في ذلك شك سواء من جھة الأسل

في كتبھ ونحوھا من الأمور، لكن العبرة في ھذا المقام ھو موافقة ما علیھ 
الشراح وإن ألمح بعضھم للشك في النسبة كما فعل الفركاح في مقدمة شرحھ 
لما قال المنسوب، وأما أھم شروح الورقات المطبوعة للعلماء المتقدمین 

  فمنھا:
ھـ) طبع في مجلد واحد، ٦٩٠لفزراي الفركاح (تشرح الورقات لتاج الدین ا .١

  أكثر من طبعة وھو محل الدراسة ھنا

  ھـ) وقد طبع في مجلد لطیف.٧٩٢شرح الورقات لسعد الدین التفتازاني ( .٢

ھـ) وھو من أشھر الشروح وأكثرھا عنایة ٨٦٤شرح جلال الدین المحلي (ت .٣
ره، وقد طبع في من العلماء، وقد شرحھ بعض العلماء مع المتن نفسھ لاختصا

  مجلد واحد وھو من الشروح المختصرة المفیدة.

الأنجم الزاھرات لشمس الدین الماردیني وقد طبع في مجلد واحد بتحقیق الشیخ  .٤
  د. عبدالكریم النملة وھو شرح متوسط نافع.

  شرح ابن إمام الكاملیة طبع في مجلد واحد أكثر من طبعة  .٥

  طبع في مجلد التحقیقات في شرح الورقات لابن قاوان .٦

غایة المرام في شرح مقدمة الإمام للتلمساني ابن زكري طبع في مجلدین وھو  .٧
  شرح مطول

  غایة المأمول للرملي طبع في مجلد واحد .٨
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الشرح الكبیر لابن قاسم العبادي وھو شرح للورقات مع شرحھا لجلال الدین  .٩
وطبع المحلي وقد طبع في مجلدین، ثم اختصره العبادي في الشرح الصغیر 

  مفردا في مجلد.

 ١(المطلب الثالث: التعريف بتاج الدين الفركاح(. 

  أولا: اسمھ ونسبھ: 
ھو تاج الدین أبو محمد عبدالرحمن بن إبراھیم بن سباع الفزاري المصري الأصل 

  الدمشقي الشافعي المذھب.
  وقد اشتھر بلقب: (الفركاح) وذلك بسبب اعوجاج في رجلیھ.

بیع الأول واشتغل بالعلم مبكرا حتى برع وتصدر وھو ھـ في شھر ر٦٢٤ولد عام 
  ابن بضع وعشرین.

  ثانیا: أبرز شیوخھ وتلامیذه 
تتلمذ على العز بن عبدالسلام والشیخ تقي الدین ابن الصلاح وعلم الدین السخاوي 

  وغیرھم وتتلمذ علیھ النووي وابن العطار وتقي الدین ابن تیمیة وغیرھم
  ثالثا: مؤلفاتھ

  ات في الفقھ وأصولھ والعقیدة والحدیث وغیرھا ومنھا: ولھ مؤلف
الإقلید لدرأ التقلید ولم یكملھ ولھ شرح للوجیز والوسیط في الفقھ وشرح الورقات 

  وھو محل الدراسة ھنا، ولھ فتاوى وكتب أخرى.
  رابعا: وفاتھ

  في جمادى الآخرة.  ٦٩٠توفي عام 
دثا لھ مشاركة في علوم أخرى قال عنھ الإسنوي: (كان فقیھا أصولیا مفسرا مح

  دینا كریما حسن الأخلاق والآداب والمعشرة والعبارة).
  

                                                        

 .١٦٣/ ٨، طبقات الشافعية لابن السبكي ٢٨٧/ ٢) انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ١(
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 .المطلب الرابع: التعريف بالمنهج وأهميته 

أولا: المنھج في اللغة: مشتق من الفعل الثلاثي نھج وھذا الأصل یعني الطریق،    
  .)١(وقد یخص بالطریق الواضح ویجمع على مناھج

اصطلاح البحث العلمي المعاصر: عرف المنھج في الدراسات  وأما المنھج في   
الحدیثة بتعریفات متعددة منھا ما ذكره د.عبدالرحمن بدوي بأنھ: (الطریق 
المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة 

  .)٢(تھیمن على سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة)
ویلحظ أن التعریف اللغوي والاصطلاحي بینھما علاقة ظاھرة حیث إن المعنى    

الاصطلاحي زاد على المعنى اللغوي بما یناسب البحث العلمي حیث إنھا 
  قواعد عامة متعلقة بالعقل حتى یصل للنتائج.

                                                        

 . ٣٦١/ ٥ييس اللغة لابن فارس ) انظر: مقا١(

 .٥) مناهج البحث ص٢(
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  اللغوية والاصطلاحية: المبحث الأول: الحدود

كاح في شرحھ للورقات، سواء في ھذا المعلم المنھجي ظاھر جدا عند الفر   
الجانب اللغوي أو الاصطلاحي فلھ عنایة بالغة في التعریفات وقد أطال في 
مواضع بما لا یستدعیھ المقام، وأجاد في مواضع أخرى، بل إنھ قد یبین بعض 
المصطلحات مما یأتي عرضا غیر مقصود في المتن المشروح، فمن بدایة 

الورقات): شرع في بیان معناھا اللغوي وأنھ الكتاب لما ذكر الجویني لفظ (
جمع قلة وعلل اختیاره لجمع القلة وأنھ لتنشیط الطلاب وبین بعض الشواھد 

 . )١(في القرآن لذلك
ثم عند قولھ (مؤلف): أطال في بیان معنى التألیف والتركیب وأقسامھ ونماذج من 

  . )٢(ذلك كما لو كان یقرر كتابا في النحو
ى ما سبق كثیرة ومتنوعة سواء في الجانب اللغوي أو الاصطلاحي والنماذج عل   

  ومن ذلك ما یأتي:
  

  أولا: ما یتعلق بالجانب اللغوي:
لما ذكر الماتن تعریف الأصل في اللغة وأنھ (ما بني علیھ غیره) علق الفركاح .١

، )٣(ھنا بقولھ: (ھذا أقرب تعریف وقع في المشھور من كتب الأصول للأصل)
ووضحھ بأن المثال الحسي یشھد لھ، ثم بین أن ھذا أقرب من  ثم بین ذلك

التعریف بأنھ: (ما منھ الشيء) أو (المحتاج إلیھ) وبین وجھ الانتقاد لھا، فھنا 
 یظھر أنھ  یدقق في التعریفات اللغویة ویقارن ولیس مجرد ناقل.

عند  وفي مواضع یختصر الكلام في المعاني اللغویة فیكتفي ببیان المعنى فمثلا.٢
 .)٤( تعریف الفقھ لغة قال: (الفقھ في اللغة والفھم بمعنى واحد)

 

                                                        

 .٧٦) انظر ص ١(

 . ٧٨) انظر ص ٢(

 . ٨٠) ص٣(

 . ٨٢) ص٤(
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وعند بیانھ لمعنى الحقیقة بین الاشتقاق وذكر بعض الشواھد فقال: (الحقیقة فعیلة .٣
 من الحق وأصلھا في كلام العرب ما یجب حفظھ والمحاماة عنھ قال الشاعر: 

  یحمي حقیقتنا وبعض القوم یسقط بینا
  .)١( امي الحقیقة)وقال آخر: ح

وعند تعریف النسخ لغة زاد على ما ذكره الماتن وأطال، وكان بالإمكان أن .٤
یكتفي بما في المتن فھو مناسب للمقام، إلا أنھ لم یتركھ بل بیّن تفاصیل قد 
تكون مناسبة للمطولات وھذا من الأدلة على أنھ مغرم ببیان المعاني 

 .)٢(اللغویة

الجانب اللغوي لما عرف الإسناد في اللغة بیّن التدرج ومن النماذج المفیدة في .٥
في اشتقاق ذلك فقال: (أصل الإسناد في اللغة إسناد أحد الجسمین إلى الآخر 
ثم استعمل في المعاني فقیل: أسند فلان الخبر إلى فلان إذا عزاه إلیھ أو تلقاه 

لى منھ، ثم استعمل المحدثون الإسناد بمعنى روایة الشخص عن الشخص إ
 .)٣( أصل الخبر)

وقد أجاد في بیان معنى المجمل في اللغة، وكان قد بدأ بالتعریف الاصطلاحي .٦
 .)٤(على خلاف عادتھ ثم عاد لبیان المعنى اللغوي بشكل وافٍ 

ومما یختم بھ ھذا المقام ما بینھ في اشتقاق كلمة المفتي حیث قال: (وكان أصل .٧
ریة والكرم، فقیل لمن یبین الصواب الكلمة من قولھم فتىً بین الفتوة أي الح

  . )٥( من الخطأ أفتى من ذلك أي بین أمرا كریما وھو الحق المطلوب بالسؤال)

                                                        

 .١٢١-١٢٠) ص١(

 .٢١٢) انظر: ص٢(

 . ٢٩٥-٢٩٤) ص٣(

 .٢٠٣) انظر ص ٤(

 .٣٥٦) ص٥(
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وبھذا العرض والنماذج السابقة یظھر جلیا عنایة الفركاح ببیان المعاني اللغویة    
للمصطلحات، وأنھ قصد استیفاء بعضھا بما یزید عن الحاجة في توضیح ھذا 

  مختصر.المتن ال
  
  ثانیا: ما یتعلق بالتعریفات الاصطلاحیة.    
ظھرت عنایة الفركاح ببیان المعاني الاصطلاحیة وقد كان حضورھا كبیرا في    

الشرح، وكذلك فھو یحرص في مواضع متعددة على بیان المحترزات أو 
التعقبات، وحتى إنھ قد یطیل في بعضھا، وفي مواضع أخرى یختصر الكلام 

  النماذج على ذلك:  فیھا، ومن
  
في تعریف الفقھ اصطلاحا لما ذكر الماتن بأنھ (معرفة الأحكام الشرعیة التي  .١

، مفصلا القول في الأحكام )١(طریقھا الاجتھاد) أطال في بیان محترزاتھ
وأقسامھا وإیراد بعض الأمثلة التوضیحیة وكذلك بیان بعض ما زید علیھ 

ھذا الحد: العملیة بعد قولھ الشرعیة  وتفنیده حیث قال: (وقد زاد بعضھم في
 ولا حاجة إلى ھذه الزیادة) وبین سبب ذلك.

في تعریف الواجب أیّد الماتن على تعریفھ (ما یثاب على فعلھ ویعاقب على  .٢
تركھ) مع أنھ تعریف بالثمرة لا بالذات، وبیّن محترزاتھ ثم أورد بعض 

جاب عنھا منتصرا الاعتراضات على ھذا التعریف والتي سماھا أسئلة وأ
 .   )٢(لھ

في تعریف الصحیح نقد الماتن في جمعھ بین النفوذ والاعتداد، وأجاد في النقد  .٣
والبیان ثم قال: (فلو اكتفى بأحد اللفظین كان أولى من الجمع بینھما فإن 

 .)٣( الألفاظ المترادفة تجتنب في الرسوم)

صطلح عند قول الماتن: ومما بیّن فیھ المحترزات ولم یكن السیاق لتعریف الم .٤
(وأصول الفقھ طرقھ على سبیل الإجمال) قال الفركاح: (احترز بالإجمال عن 

                                                        

 .٨٩-٨٢) انظر: ص١(

 .٩٥-٩٣) انظر: ص٢(

 .١٠٢) انظر: ص٣(
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المذھب والخلاف فإن ھذین الفنین كل واحد منھما یشتمل على طرق الفقھ 
 ثم وضح المراد بطرق الأدلة.  )١(ولكن على سبیل التفصیل)

ر تعریفا للخاص فقد أورد عند قول الماتن (والخاص مقابل العام) ولأنھ لم یذك .٥
الفركاح أربع تعریفات للخاص یمكن أن تكون مقابلة لتعریف العام، ثم قال: 

 .)٢((كل ھذه الرسوم على مقابلة الرسوم المذكورة في العام)

ولعل من أطول المواضع التي فصل فیھا الكلام على محترزات تعریف  .٦
لام وأدخل مسائل اصطلاحي ھو ما ذكره في باب الإجماع، فقد أطال الك

 .)٣(ضمن حدیثھ حتى یكمل البیان

من المواضع الطریفة ما ذكره عند قول الماتن (فالخبر ما یدخل الصدق  .٧
والكذب) قال: (ھذا رسم قدیم للخبر وھو مدخول ...) ثم قال بعد: (والصحیح 

 .)٤( أن الخبر غني عن التعریف بالرسم)

د قول الماتن: (والآحاد ھو الذي ومن نماذج النقد الممیز للحدود ما ذكره عن .٨
یوجب العمل ولا یوجب العلم) قال في ذلك: (وفي ھذا الرسم نظر، فإن 
وجوب العمل بخبر الآحاد غیر داخل في حقیقتھ، بل ھو حكم من أحكامھ 
استفید من دلیل خارج، فلو اقتصر على أن الآحاد ما لا یوجب العلم كفاه 

مصطلحات دون النظر في أحكامھا؛ لأن ذلك)، وھذا البیان مفید لتحریر ال
 .)٥( الفصل في ھذا المقام یفید القارئ ویبعد عنھ التداخل

من المواضع التي أفاد فیھا كثیرا ما ذكره في تعریف القیاس اصطلاحا فقال  .٩
بعد أن ذكر التعریف الذي أورده الماتن وھو قولھ: (رد الفرع إلى الأصل في 

ل الفركاح: (قد اختلف العلماء في رسم القیاس الحكم بعلة جامعة تجمعھما) قا

                                                        

 .١١٤) انظر: ص١(

 ١٧٨-١٧٧) انظر: ص٢(

 ٢٤٧-٢٤٠) انظر: ص٣(

 ٢٧٨-٢٧٧) انظر: ص٤(

 ٢٨٨) انظر: ص٥(
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ثم بدأ بذكر بعض ما عرف بھ  )١( الشرعي وما ذكره ھنا أقرب الرسوم)
القیاس وینقده، وأفاد في ذلك الكلام ثم نصر اختیار الباقلاني ثم أطال في نقد 

 .)٢(بعض التعریفات

أشار ومما یختم بھ ھذا المبحث أنھ ضمن حدیثھ في بیان شروط المفتي  .١٠
لبعض المصطلحات مثل: المذھب، والخلاف، والمجتھد المطلق، ثم بین أن 

  .)٣(المجتھد أعم من المفتي مع بسط في الكلام والإیضاح

ھذه نماذج متنوعة، وھذا المعلم كما سبق ظاھر جدا عند الفركاح وقد أجاد فیھ     
  كثیرا .

                                                        

 ٣١٣) انظر: ص١(

 ٣١٩-٣١٣) انظر: ص٢(

 ٣٦٠-٣٥٨) انظر: ص٣(
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  المبحث الثاني: نسبة الأقوال والعزو للمذاهب والكتب.

ة     تجده ینسب  -وھو الأكثر-ھذا المعلم المنھجي لم یطرد فیھ صنیع المؤلف، فمرَّ
الأقوال بشكل مجمل فیقول مثلا: وھو قول بعض الأصولیین، أو جماعة من 

  الأصولیین، أو وقال آخرون ونحوھا من العبارات المجملة.
     
ن أو فرقة محددة، وفي بعض المسائل یفصل في نسبة الأقوال فینسبھا لعالم معَّ    

وفي مواضع أخرى قد یدمج بینھما ببیان النسبة لأحد الأقوال تفصیلا ویجمل 
  :مطلبینفي القول الآخر، وسأذكر أمثلة متنوعة لما سبق وأجعلھا في 

  

 :المطلب الأول: نماذج على النسبة التفصيلية 

كبار نسب الفركاح بعض الأقوال لأفراد من العلماء وخصوصا أئمة المذاھب و
الأصولیین، وبما تكون النسبة لبعض المذاھب، فمن النماذج على ما سبق ما 

  یأتي:
ھـ) وھو المشھور بالجصاص الحنفي ذكره في ٣٧٠أبو بكر الرازي (ت .١

 .)١(موضع واحد

ھـ) وقد تكرر ذكره في مواضع أخرى، وسماه أبو ٤٠٣أبو بكر الباقلاني (ت .٢
 .)٢(بكر مجردا، أو القاضي أبي بكر

 .)٣(ھـ) وقد ذكره في موضعین٤٣٦لحسین البصري المعتزلي (تأبي ا .٣

ھـ) وذكره في أكثر من موضع ونقل عن كتابھ: ٤٧٦أبو إسحاق الشیرازي (ت .٤
  ).٤(اللمع

                                                        

 ٢٤٤) انظر: ص١(

 .٣١٤و ص  ٢١٥و ص ٨٧) انظر: ص٢(

 ٢٤٤و ص  ٢١٣) انظر: ص٣(

 .٣٥١وص ١٤٢) انظر: ص٤(
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ھـ) ونص على كتابھ (البرھان) في موضع ٤٧٨أبو المعالي الجویني (ت .٥
 .)١(واحد

د من كتبھ ھـ) وقد نقل عنھ في مواضع وأشار لعد٥٠٥أبو حامد الغزالي (ت .٦
  .)٢(فنقل عن المنتخل وعن شفاء الغلیل

ھـ) ونص على كتاب الوجیز ومرة یقول (وجیزه) ٥١٨ابن برھان (ت .٧
  وقوى اختیاره في إحدى المسائل. )٣(اختصارا

 .)٤(ھـ) ویسمیھ ابن الخطیب٦٠٦فخر الدین الرازي ( .٨

یكثر ھذه نماذج من النسبة لبعض الأعلام وھناك غیرھم من الأعلام الذین    
ذكرھم في كتب الأصول وبعضھم قد لا یكون من المؤلفین لكن تنقل آراؤه في 

  مسائل معینة ومنھم على سبیل الإجمال: 
الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ وسفیان الثوري، ذكرھم في مقام واحد    

، وعبید الله )٦(، ومحمد بن الحسن)٥(ونسب لھم تجویز تقلید العالمِ مطلقا
 )٨(، وعیسى بن أبان)٧(نبري في رأیھ المشھور في التصویب والتخطئةالع

                                                        

 .٢٥٤و ص  ١٠٥) انظر: ص١(

 .٣٣٤و ص  ٣١٥) انظر: ص٢(

 .٢٧٤، وص ٢٤٢، و ص٢١٧، وص ١٤٤-١٤٣ص) انظر: ٣(

 .١٠٥) انظر: ص٤(

 .٣٦٧) انظر: ص٥(

 .٣٦٨) انظر: ص٦(

 ٣٧٥) انظر: ص٧(

 .٣٠٣و ص  ١٩٧) انظر: ص٨(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ١٩ - 

 

أبو علي بن أبي ھریرة في  )٣(والصیرفي )٢(وأبي ھاشم  )١(والكعبي
  وغیرھم. )٦(وأبي الحسن الأشعري )٥(وابن سریج )٤(موضعین

 )٨(وسیبویھ  )٧(وقد نسب لبعض الأعلام اللغویین كذلك مثل: الخلیل بن أحمد   
  .)٩(ھـ) في مسألة نحویة٤٧١اھر الجرجاني (توعبدالق

  

 :المطلب الثاني: نماذج على النسبة المجملة 

وھذا كثیر في الشرح ولعلھ ھو السمة الغالبة، فكثیر من المسائل لا یبین من قال    
بھا بل یستعمل بعض العبارات العامة وقد تنوع فیھا بشكل كبیر فلم یلتزم 

  ي ذلك ما یأتي:عبارات متقاربة، فمما ذكره ف
أن یقول: عند بعضھم، أو عند آخرین ونحوھا، فمثلا في أول الشرح لما بین  .١

التألیف والتركیب قال: (التألیف والتركیب بمعنى عند بعضھم وبمعنیین عند 
 .)١٠( آخرین)

وقد یكون مراده  )١١( نسب في أحد المسائل لـ (جماعة من فضلاء المتأخرین) .٢
 ھما حیث إن المسألة المذكورة موجودة عندھما.الآمدي و ابن الحاجب وغیر

                                                        

 ٢٨٣) انظر: ص١(

 ١٥٢) انظر: ص٢(

 ٢٧٠) انظر: ص٣(

 ٣٥١و ص  ٢٧١) انظر: ص٤(

 ٣٥١) انظر: ص٥(

 ٣٤٩) انظر: ص٦(

 ١١٣) انظر: ص٧(

 ٧٦) انظر: ص٨(

 .١١٧: ص) انظر٩(

 ٧٨) انظر: ص١٠(

 ٨٩) انظر: ص١١(
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ومن الألفاظ المغرقة في العموم قولھ: (اختلف الناس في العلم ھل ھو مما  .٣
فھنا لا تعلم ھل ھم ینتسبون للإسلام أم لا وھل لھم  )١( یدرك بالحد أم لا)

اھتمام بعلم معین أم لا ! لكنھ بعد أن مضى في المسألة نسب أحد الأقوال 
بأعیانھم ثم قال: (وأما القول بأن العلم مما یدرك بالحد فھو مذھب  لأفراد

فھنا یلحظ أن قولھ اختلف الناس ھو من باب  )٢( المتقدمین من أھل الكلام)
 افتتاح المسألة ثم جاء البیان بعد ذلك على صنوف مختلفة.

ومن التعبیرات التي ذكرھا قولھ ضمن تعریف الشك: (ھذا رسم الشك في  .٤
، یشیر في مواضع لآراء المتقدمین من )٣(ل الكلام والأصول) عرف أھ

الأصولیین؛ كما في مسألة حقیقة الأمر وأنھ یحتاج إلى تعریف قال: إن 
 المتقدمین لھم رأي وھو أنھ یدخل تحت الرسوم ویشیر لمخالفة المتأخرین لھم

سألة ، وقال في مسألة أخرى: (ولیعلم أن المشھور عند قدماء الأصول أن م)٤(
سألة الإجماع من المسائل القطعیة حتى حكم إمام الحرمین عن بعض الفقھاء م

 .)٥( بكفر مخالف الإجماع)

ومن العبارات الفریدة التي أوردھا في أن العموم لھ صیغة قال: (والذي استقر  .٥
علیھ كلام الفقھاء وھو المعتمد في المناظرات أن العموم لھ صیغة) ثم استدل 

د بعض صیغ العموم ذكر الاسم المفرد المعرف باللام ثم علیھ، ولما جاء لتعدا
 وبین دلیلھ. )٦(قال: (والمشھور الذي علیھ مدار كلام الفقھاء أنھ للعموم)

                                                        

 ١٠٤) انظر: ص١(

 ١٠٥) انظر: ص٢(

 ١١٣) انظر: ص٣(

 ١٣١) انظر: ص٤(

 ٢٥٣) ص٥(

 ١٦٤) انظر: ص٦(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٢١ - 

 

قد یذكر في المسألة الواحدة نسبة لعالم ویبھم في القول الآخر كما في حد النسخ  .٦
ھان والقول وفي الاعتداد بالعوام في الإجماع نسب قولا لابن بر )١(اصطلاحا 

 .)٢( الآخر قال فیھ: (وقال قوم من أھل الأصول)

ومن النماذج التي جاء فیھا لفظ الأكثریة عند ذكر الخلاف في كون التدلیس  .٧
قادح في الراوي قال: (فالأكثرون على أنھ لا یقدح لأنھ لیس فیھ تعمد كذب 

 ومن الناس من قال إنھ یقدح لأنھ إیھام وإیقاع فیما لا یجوز).

النماذج التي لا تخلوا من غرابة قولھ في اشتراط اتصال الكلام في  ومن .٨
فلو اكتفى بالجمھور  )٣( الاستثناء: (ھذا قول الفقھاء كافة وجمھور أھل العلم)

لكفاه ذلك إن لم یكن قصد حكایة الإجماع، والنص على الفقھاء في ھذا 
أراد حكایة الموضع والكتاب في أصول الفقھ محل تأمل، فالخلاصة أنھ لو 

 الإجماع لكان أقوى وأوفى أو اختصر الكلام بالنقل عن الجمھور فقط.

والكلام في ھذا للتمثیل لا الحصر، وإلا فالتنوع عند الفركاح كبیر جدا فتجد    
، وینسب قولا للخرسانیین من  )٥(وجماعة من الفقھاء  )٤(النسبة كذلك للحكماء

  وغیر ذلك. )٦(من أصحابھ
     

                                                        

 ٢١٧) انظر: ص١(

 ٢٤٢) ص٢(

 ١٨٤) ص٣(

 ٢٨٢) انظر: ص٤(

 ٣١٠) انظر: ص٥(

 ٣٣٣) انظر: ص ٦(
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في ختام ھذا المبحث أن للفركاح تحریر أو توضیح لبعض الأقوال التي ومما یذكر 
یرى ضعفھا أو یؤكد ضعفھا فمن ذلك: في صحة الاستثناء المنفصل بعد أن 
أورد القول المحكي عن ابن عباس وأنھ لا یلیق بھ نقل عن البیھقي قولھ: 

ثم بعد  )١( (مراد ابن عباس بصحة الاستثناء المنفصل: الاستثناء بالمشیئة)
توضیحھ قال الفركاح: (وھذا تأویل قریب وھو أولى من نسبة صحة الاستثناء 

  المنفصل إلى ابن عباس).
  
  

                                                        

 ١٨٥) ص١(
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  المبحث الثالث: ترجمة المسائل

لم یظھر ھذا المعلم المنھجي في شرح الفركاح ولعل ھذا بسبب أنھ یؤلف شرحا    
ن عناوین المسائل لمتن مختصر لم یكن للماتن فیھ كذلك عنایة ظاھرة، إلا أ

لھا ذكر في الكتاب وإن لم یستوفھ، بل ذكر بعض الإشارات ومنھا مما وقفت 
  علیھ ما یأتي:

قال في مسألة مقدمة الواجب لما ذكر الماتن قولھ: (والأمر بإیجاد الفعل أمر بھ  .١
وبما لا یتم الفعل إلا بھ) قال الفركاح في الشرح: (ھذا المشھور من كلام 

ون عن ھذا المعنى بـ: أن ما لا یتم الواجب إلا بھ یكون الفقھاء ویعبر
 .)١(واجبا)

وفي موضع آخر یعتبر من أوضح ما في ھذا الباب قال الفركاح عند قول  .٢
الماتن: (وإذا فعل یخرج المأمور عن العھدة) قال: (ھذه المسألة مترجمة في 

 لمراد منھا.ثم وضح ا )٢( أكثر الكتب بـ:أن الأمر یقتضي إجزاء المأمور بھ)

وقال بعد الموضع السابق عند قول الماتن: (الذي یدخل في الأمر والنھي والذي  .٣
لا یدخل) قال في توضیح العنوان: (ھذه الترجمة معناھا الكلام على بیان من 
یتناولھ الخطاب أي خطاب التكلیف ومن لا یتناولھ ذلك، والقصد بیان المكلف 

 )٣( من غیره)

د ابن برھان على ترجمة مسألة الكفار مخاطبون بفروع وفي موضع آخر نقل نق .٤
الشرائع حیث قال: (قال ابن برھان: في ترجمة ھذه المسألة نظر؛ فإن قولھم 
(الكفار مخاطبون بالفروع) یوھم توجھ الأمر على الكافر بالصلاة وھو منھي 
عنھ فلا یصح أن یكون مخاطبا بھا، واختار في العبارة عن ھذه المسألة أن 

 . )٤( قال: یجوز خطاب الكفار بالتوصل إلى فروع الإسلام)ی

                                                        

 .١٤٤) ص١(

 .١٤٧) ص٢(

 .١٤٨) ص٣(

 .١٥٠) ص٤(
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ومما یلحظ على ما سبق أن الكلام الذي أورده الفركاح كان في مواضع    

متقاربة، ولم یكن ذلك في أول الكتاب ولا في آخره فھي تكاد تنحصر في باب 
الأمر، مما یشیر إلى أنھ رأى أھمیة ھذا الباب أو أن صاحب الورقات لم 
یعتمد الترجمة المشھورة أو أنھ وجد مصدرا اعتنى بذلك فاستفاد منھ وھذه 
كلھا مجرد احتمالات منشأھا أن العنایة بترجمة المسائل لم تكن حاضرة بشكل 

  ملفت مع وجودھا في منطقة محدودة.
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  المبحث الرابع: الاحتجاج والاستشهاد

  وفیھ مطلبان:   

 المطلب الأول: الاستدلال في المسائل 

ھذا المعلم من المعالم التي تفاوت فیھا الشارح ولم یطرد على نسق واحد، فمرة    
یحرر ویشبع المقام ومرة یوجز ویختصر، إلا أنھ یمكن القول ھنا بأن الفركاح 
احتج بغالب الأدلة المشھور ونوع في ذلك في كل مسألة بحسبھا، وكان 

ین وجھ الدلالة ویقره أو الغالب فیھ أنھ ینقل استدلال أصحاب القول وقد یب
  یورد الرد علیھ، والنماذج متعددة في ذلك ومنھا ما یأتي:

 فمن الاستدلال بالقرآن على بعض المسائل الأصولیة ما یأتي:  .١

  :لمن یقول بأن الأمر المطلق  )١( َّ ٍّ ٌُّّ نقل الشارح قولھ تعالى

ا أمر یقتضي الفور ووضح وجھ الدلالة منھ والرد على ذلك بقولھ: (وكل م
الشرع بھ فھو من الخیرات فتجب المبادرة إلیھ، وأجیب عن ذلك بأن المراد 

 .)٢( بالخیرات الجنة وما أعد فیھا والمعنى بادروا إلى الجنة بفعل الطاعات ...)

 واستدل لمن قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشریعة (ومن دلیل ھذا المذھب ما

 ئم ُّ حكایة عن الكفار في جواب سؤالھم قال الله في الكتاب العزیز من قولھ 

أي سلكنا في سقر كوننا غیر  )٣(َّ شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه

ثم نقل الاعتراض علیھ  )٤( مصلین وھذا یقتضي ترتب العقاب على ترك الصلاة)
 والجواب عنھ.

                                                        

 ).١٤٨البقرة من الآية ( ) سورة١(

 ١٤٢-١٤١) ص٢(

 ).٤٣، ٤٢) سورة المدثر (٣(

 ١٥٣-١٥٢) ص٤(
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 النسخ إلى غیر بدل لقولھ  ونقل استدلال بعض المتكلمین على عدم جواز

ثم قال  )١(َّ  نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى:

في بیان وجھ الدلالة والجواب عنھ: (وھذا یقتضي أنھ لا یقع النسخ إلا ببدل، 
والجواب: أن الحكم إذا نسخ إلى غیر بدل كان ما جاء الشرع بھ من عدم البدل 
إما مساویا للحكم الأول ... وإما راجحا على الحكم ... فقد تحقق مقتضى 

  .)٢(الآیة)

عنایة بالاستدلال بالسنة في مسائل كثیرة، وقد یُفصل في ذكر الحدیث وكان لھ  .٢
 بالتخریج وبیان حال الرواة ومن النماذج على ذلك:

  في بیان حجیة دلیل الإجماع أطال في ذكر الأحادیث مع تخریجھا والحكم علیھا
 .)٣(وبیان الشاھد منھا

 مصیب بدلیل قول  ولما ذكر الماتن: (دلیل من قال لیس كل مجتھد في الفروع
النبي صلى الله علیھ وسلم: (من اجتھد وأصاب فلھ أجران ومن اجتھد وأخطأ 
فلھ أجر واحد، وجھ الدلیل أن النبي صلى الله علیھ وسلم خطأ المجتھد تارة 
وصوبھ أخرى) علق الفركاح ھنا بقولھ: (وجھ الدلالة من ھذا ظاھر كما 

دیث عمرو بن العاص رضي من ح )٤(ذكره، وھو حدیث مشھور خرجھ مسلم
الله عنھ ولفظھ في الصحیح: إذا اجتھد الحكم فحكم فأصاب فلھ أجران وإذا 

، فنا أقر الماتن على وجھ الدلالة وبین اللفظ الموجود )٥( حكم فأخطأ فلھ أجر)
في الصحیح وھذا دلیل تدقیقھ في ھذا وحرصھ على الاستدلال بالأصح من 

 الألفاظ.

                                                        

 )١٠٦) سورة البقرة من الآية (١(

 ٢٢١-٢٢٠) ص٢(

 ٢٥٣-٢٥٠) انظر: ص٣(

 ١٧٦٣) في صحيحه كتاب القضاء والشهادات برقم ٤(

 ٣٧٧-٣٧٦) ص٥(
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 ي مسائل منھا: واستدل بالإجماع ف .٣

 ١(فقد نقل الإجماع على الاحتجاج باستصحاب البراءة الأصلیة عن عدم الأدلة(. 

  واستدل بالإجماع في وجوب العمل بخبر الآحاد، فقال: (أن الصحابة رضي الله
عنھم كانوا یفزعون في الوقائع إلى روایات الآحاد وكثر ذلك منھم واشتھر 

 .)٢(اعا على قبول خبر الواحد)من غیر إنكار منھم لذلك فصار إجم

ومنة الأدلة التي استعملھا: الاستدلال باستقراء كلام العرب لبعض المعاني  .٤
اللغویة كالمجاز، فقال: (والدلیل على وجود المجاز استقراء كلام العرب فإنھم 
استعملوا لفظ الأسد للحیوان المفترس في الرجل الشجاع ولفظ البحر 

لمجتمع في الرجل الجواد وعبروا بالظبیة عن المرأة الموضوع للماء الكثیر ا
 .)٣( وأمثال ذلك في كلامھم كثیر)

 ومن الأدلة التي استعملھا: الاستدلال بالسبر والتقسیم، ومن أمثلة ذلك ما یأتي: .٥

  قال في بیان انقسام الخبر إلى مرسل ومسند: (والدلیل على انقسام الخبر إلى
خلو إما أن یسمي بعضھم بعضا حتى تنتھي المرسل والمسند أن الرواة لا ی

 .)٤( الروایة إلى أصلھا أو لا، والأول ھو المسند والثاني ھو المرسل)

  عند ذكر أنواع القیاس التي أوردھا الماتن وھي قیاس العلة والدلالة والشبھ، قال
الفركاح: (الدلیل على انقسام القیاس إلى ھذه الأقسام الثلاثة: أن الفرع 

حكمھ بالقیاس لا یخلو: إما أن یتردد بین أصلین أو لا والأول قیاس المطلوب 

                                                        

 ٣٥٣) انظر: ص١(

 ٢٨٩) ص٢(

 ١٢٠) ص٣(

 ٢٩٥) ص٤(
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الشبھ والثاني قیاس إما أن تكون العلة فیھ بحیث یمكن في العقل إلغاؤھا في 
 .)١( الفرع أو لا والأول قیاس الدلالة والثاني قیاس العلة)

العالم ومن الأدلة التي استعملھا وھي نوع من القیاس قال في عدم جواز تقلید  .٦
لغیره، (واحتجوا على ذلك بأنھ قادر على تحصیل الحكم المطلوب بنفسھ فلا 
یجوز لھ تقلید غیره فیھ وربما قاسوا ذلك على البصیر في القبلة فإنھ لا یقلد 
غیره في أدلتھا إذا كان عالما بالأدلة وھذا إثبات لمسألة أصولیة بالقیاس على 

 .)٢( مسألة فرعیة)

على أھم الأدلة التي استعملھا في الشرح، ویلحظ فیھا التنوع ھذه نظرة عامة   
  والأصالة مع حرصھ على بیان موقفھ غالبا بالتأیید أو المخالفة.

  

 .المطلب الثاني: الشواهد على المعاني اللغوية 

أورد الشارح الشواھد من القرآن والأشعار على بعض المعاني اللغویة، وھذا 
شرح، فمرة یستشھد بآیة وفي أخرى بشعر أو المعلم المنھجي حاضر في ال

بنقل عن العرب، وتكون عادة ضمن التعریفات اللغویة للمصطلحات، ولكن 
یلحظ أنھ لم یتلزم ذلك مع إمكانھ في مواضع شبیھ بما ذكر فیھا الشواھد، فمن 

  النماذج على ذلك:

  جح ثم ُّفي بیان معنى الوجوب لغة وأنھ السقوط استشھد بقولھ تعالى:  .١

 حیث تدل ھنا على معنى السقوط. )٣(َّ  جم

 وفي تعریف الظن استشھد بأكثر من شاھد: .٢

                                                        

 ٣٢٧-٣٢٦) ص١(

 ٣٦٧ص) ٢(

 ).٣٦) سورة الحج من الآية (٣(
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 على أن  )١( َّ سخ سح سج خم خج حم ُّ ولھ تعالى:فقد استشھد بق

 .)٢(الظن یأتي بمعنى الیقین

  وبقول الشاعر ولم یسمھ وھو درید بن الصمة: فقلت لھم ظنوا بألفي مدجج أي
 أیقنوا

ھا فعیلة من الحق ومعناھا ما یجب حفظھ وفي بیان معنى الحقیقة لغة وأن .٣
 :)٣(والمحاماة عنھ، استشھد بشاھدین من الشعر

  .استشھد بقول الشاعر ولم یسمھ: یحمي حقیقتنا وبعض القوم یسقط بین بینا 

 .وبقول الآخر: حامي الحقیقة 

وفي بیان معنى النسخ لغة استشھد ببعض كلام العرب على أنھ یدل على معنى  .٤
 .)٤(فع وكذلك على معنى النقلالإزالة والر

ھذه نماذج مما أوردھا وھناك مواضع أخرى بین فیھا المعاني دون استشھاد علیھا 
  مع وجود الشواھد مما یدل أنھ لم یقصد الاستقصاء في ذلك.

                                                        

 ).٤٦) سورة البقرة من الآية (١(

 ١١٢) انظر: ص٢(

 ١٢٠-١١٩) انظر: ص٣(

 ٢١٤) انظر: ص٤(
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  المبحث الخامس: التمثيل للمسائل

ھ ھذا المعلم المنھجي ظاھر بیّن في شرح الفركاح على الورقات، حیث نص علی   
، )١(الشارح في مقدمتھ لما وصف كتابھ بقولھ: (یكون مبسوطا بضرب الأمثلة)

وقد وفّى المؤلف بما التزمھ حیث ظھرت العنایة الكبیرة بالتمثیل مع تنوع 
الأمثلة في الفقھ والعقیدة واللغة وغیرھا، وبعض الأمثلة لا یكتفي بإیرادھا بل 

ي سأقتصر على ذكر بعضھا یحرص على توضیحھا، ونظرا لكثرة الأمثلة فإن
  مع الحرص على التنوع، وھي على النحو الآتي:

لما ذكر الأحكام الشرعیة والاختلاف في تعدادھا بین أن من العلماء من زاد  .١
الرخصة والعزیمة، ثم بین أنواع الرخص والتمثیل على كل قسم منھا، حتى 

 .)٢(إنھ ذكر ثلاثة أمثلة فقھیة للرخصة مع وضوح المعنى بمثال واحد

ان محترزات یلحظ عنایتھ الكبیرة بالتمثیل بأمثلة فقھیة أو غیرھا عند بی .٢
، )٤(، والحقیقة والمجاز )٣(التعریف الاصطلاحي، كما في تعریف الصحیح

 وغیرھا.) ٥(والنھي

عند ذكره لأقسام الكلام أفاد كثیرا في التمثیل، فبدأ أولا بذكر الأقسام بطر یق  .٣
 .)٦(السبر والتقسیم ثم بعد انتھاء التقسیم شرع في التمثیل لكل نوع باختصار

یل المفیدة في الشرح أنھ ذكر أمثلة متعددة لصیغة الأمر التي من نماذج التمث .٤
 .)٧(صُرفت عن الوجوب، وھي من النماذج المتمیزة في الكتاب

                                                        

 ٧٥) ص١(

 ٩٢) انظر: ص٢(

 ١٠٣) انظر ص٣(

 ١٣٠-١٢٤) انظر ص٤(

 ١٥٩-١٥٦) انظر ص٥(

 ١١٩-١١٨) انظر ص٦(

 ١٣٨-١٣٧) انظر ص٧(
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ذكر الشارح عند قول الماتن (والتخصیص تمییز بعض الجملة) أورد 
نماذج متعددة سواء من القرآن أو الفقھ فقال: (كإخراج المعاھدین من عموم قولھ 

وإخراج بیع العرایا من تحریم بیع الرطب  )١(َّ صح سمُّتعالى: 

بالتمر، وإخراج المسافر والمریض من فریضة الصیام بشھود الشھر) ومما یلحظ 
علیھ في ھذا النموذج أنھ أكثر من الأمثلة دون توضیح لھا مع أن المتن للمبتدئین 

مین وھم یحتاجون للتفصیل ومع ذلك أورده باختصار وكأنھ یخاطب بعض المتقد
ممن یستطیع فھم المقصود مباشرة؛ فمثلا في المثال الثاني لم یورد النص الذي 

 .)٢(استثنى بیع العرایا ولم یورد كذلك النص في تحریم المزابنة

ومن المسائل التي أكثر من التمثیل فیھا من نصوص القرآن والسنة مسائل  .٥
الكتاب  التخصیص حیث إن المسألة مرتبطة بھما فذكر نماذج من تخصیص
 .)٣(بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالقیاس بعدد وافر من ذلك

وعند ذكره أفعال النبي صلى الله علیھ وسلم وحكم كل نوع منھا ذكر نماذج من  .٦
الأمثلة على ذلك لكن كان باختصار وإیجاز فیقول مثلا: (مثل الوصال في 

 دون أن یفصل في شرح ذلك. )٤(الصوم ... مثل تھجده صلى الله علیھ وسلم)

لعل من أطول الأمثلة التي أوردھا في الشرح وفصل فیھا ما ذكره في باب  .٧
 .)٥(القیاس عند الحدیث عن ركن الفرع فقد أطال وأجاد

وغیرھا كثیر، ولعل ھذه المیزة في الكتاب من أھم ما فیھ؛ نظرا لكون الأمثلة   
وھذا ملائم لحال المتن  توضح المقصود بیسر وسھولة للمبتدئ خصوصا

  المشروح.

                                                        

 )٣٦) سورة التوبة من الآية (١(

 ١٧٨انظر ص) ٢(

 ٢٠٢-١٩٦) انظر ص٣(

 ٢٠٨) ص٤(

 ٣٤٧-٣٣٥) انظر ص٥(
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  المبحث السادس: الفروق والتقاسيم

ھذا المعلم لھ حضور في شرح الفركاح وقد یستعمل التقاسیم للدلالة على    
انحصار القسمة مثلا، وقد یكون في باب الاستدلال كما سبق الإشارة لھ في 

  السبر والتقسیم، ومن الأمثلة على ذلك ما یأتي:
في تعریف الفقھ أقسام الأحكام عموما، ثم فصل ذلك ببیان بعض  ذكر الشارح .١

الأمور ومنھا: أن العالم بالأحكام العقلیة لا یسمى فقیھا في الاصطلاح، 
 .)١(ولیخرج العوام من ھذا الوصف كذلك

بین الشارح انحصار الأحكام الشرعیة لسبعة كما ھو اختیار صاحب المتن  .٢
ذلك أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فھو إما وذكر ما یخالفھ كذلك، فقال: (و

الصحة وإما البطلان وإن تعلق بغیر المعاملات فھو إما طلب أو إذن في الفعل 
من غیر ترجیح والأول إما طلب فعل وإما طلب ترك والأول إن كان جازما 
كان الإیجاب وإن لم یكن جازما فھو الندب والثاني وھو طلب الترك إن كان 

حظر وإن لم یكن جازما فھو المكروه والثاني من أصل التقسیم جازما كان ال
، ھذا ما ذكره وھو تقسیم )٢( وھو الإذن في الفعل من غیر ترجیح ھو الإباحة)

مرتب متناسق ثم بعد ذلك نقل أن من العلماء من اقتصر على خمسة من 
الأقسام، وجعل الصحیح والباطل فیھا فالصحیح مع المباح والباطل مع 

ظور ومنھم من زاد الأحكام إلى تسعة بزیادة الرخصة والعزیمة، وتعقبھ المح
 .)٣(كذلك بأن العزیمة قد تندرج ضمن الواجب والرخصة مع المباح

ومما یمكن إدراجھ ھنا أن الشارح فرّق بین بعض المصطلحات المتقاربة كما  .٣
ر فعل بین (المذھب) و(الخلاف) و(الأصول) عند تعریف أصول الفقھ لما ذك

أنھا طرق الفقھ الإجمالیة، فقال: (احترز بالإجمال عن المذھب والخلاف فإن 

                                                        

 ٨٤-٨٢) انظر ص١(

 ٨٤-٨٢) انظر: ص١(

 ٩١) ص٢(

 ٩٢) انظر ص٣(
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ھذین الفنین كل واحد منھما یشتمل على طرق الفقھ ولكن على سبیل 
 .)١( التفصیل)

وضمن الحدیث عن الحقیقة وأنواعھا وبیان احصار الكلام في الحقیقة والمجاز  .٤
ى انقسام الكلام إلى حقیقة ومجاز وكان في مقام الاستدلال فقال: (والدلیل عل

أن اللفظ إما أن یستعمل في موضوعھ الأول أو لا والأول الحقیقة والثاني 
 .)٢(المجاز)

وقد یكون التقسیم من الماتن ویكون دور الشارح التأكید والبیان كما جاء في  .٥
قول الماتن: (والحقیقة إما لغویة أو شرعیة أو عرفیة) قال الفركاح في 

(ھذا التقسیم صحیح على قول من قال في رسم الحقیقة: إنھا ما شرحھا: 
استعمل فیما اصطلح علیھ في تلك المخاطبة؛ فالحقیقة اللغویة مثل استعمال 
الأسد في الحیوان المفترس والحقیقة الشرعیة مثل لفظ الصلاة إذا أرید بھ 

ة ذوات العبادة المخصوصة، والحقیقة العرفیة مثل إطلاق لفظ الدابة لإراد
 .)٣( الأربع دون كل ما یدب على الأرض)

وقریب من النموذج السابق ما جاء في تقسیم أن اع المجاز فإن الماتن بین أنھ  .٦
إما أن یكون بزیادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فقال الشارح: (الغرض من 

بدأ ثم  )٤( ھذا التقسیم الإشارة إلى أنواع المجاز على سبیل التقریب والإیضاح)
بذكر أمثلة صحاب المتن وتوضیحھا، وبعد ذلك نبھ إلى أمر وھو ان القسمة 

 متداخلة ولیس كل قسم في مقابل الآخر. 

ومن أمثلة استدلالھ على التقسیم: لما أورد الماتن أن الخبر ینقسم إلى آحاد  .٧
ومتواتر، قال في شرحھ: (دلیل انقسام الخبر إلى ما ذكر: أن الخبر إما أن یفید 

علم بمخبره أو لا یفیده والأول المتواتر والثاني الآحاد) ثم بین أن من العلماء ال
من یقسم الخبر إلى متواتر ومستفیض وآحاد وعرفھا جمیعا ثم قال: (ولیس 

                                                        

 ١١٤) ص١(

 ١٢٠) ص٢(

 ١٢٤) ص٣(

 ١٢٦) ص٤(
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، وكذا )١( ھذا التقسیم مناقضا للأول؛ فإن المستفیض ... داخل في قسم الآحاد)
 وغیرھا. )٢(المرسل والمسنداستدل على تقسیم الماتن لموضوعات أخرى مثل 

ھذه نماذج مما أورده في التقسیم والفروق ویلحظ أن العنایة بالتقسیم أكبر ولھا    
استعمالات متعددة، وأما ذكره للفروق فكان أقل من ذلك، وكذلك أن عنایتھ 
بالاستدلال على التقسیم كبیرة فیورد الأقسام ویشرح كیف كانت القسمة 

  حاصرة.
  

                                                        

 ٢٨١) ص١(

 ٢٩٥) انظر: ص ٢(
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  بع: المناقشات والتعقباتالمبحث السا

ھذا المعلم المنھجي موجود في الشرح وظاھر عند الفركاح إلا أنھ لم یطرد في    
كل المسائل؛ ولكنھ قد یتعقب الماتن أو غیره من الأصولیین ویصرح بذلك 
بعبارات متنوعة مثل التضعیف أو ببیان ترجیح قول آخر مخالف، وغیرھا 

  لاستدراك أو توھین القول، ومن النماذج ما یأتي: من العبارات التي یفھم منھا ا
في تعریف الواجب لما قال الماتن (ما یثاب على فعلھ ویعاقب على تركھ) قال  .١

الفركاح: (وقد رُسم الواجب في المطولات بأشیاء كلھا مدخولھ وھذا الرسم 
، )١( قریب إلى أفھام الفقھاء وعلیھ محاوراتھم في مناظراتھم ثم بین محترزاتھ)

وھنا ملحظ: أن ھذا التعریف المذكور ھو تعریف بالثمرة وھو كما ذكر 
مناسب لنظر الفقیھ إلا أن الكتاب في الأصول فنقده لتعریفات الأصولیین 
بالجملة حتى دون ذكر واحد منھا، وتأیید ھذا التعریف أمر مستغرب على 

ھ، حتى شارح لمتن أصولي فھذا الموضع وغیره یدل على میل الفركاح للفق
إنھ أورد في الأسئلة على ھذا التعریف أن الثواب والعقاب على الترك لیس 
من حقیقة الواجب وأجاب عنھ بأن ھذا لیس حدا حقیقیا وإنما رسم والرسم 
یكون باللازم، فھو یقر بأن ھذا التعریف مخالفة لصنعة الأصولیین ومع ذلك 

 نافح عنھ.

ما لا یثاب على فعلھ ولا یعاقب  في ضمن حدیثھ عن تعریف (المباح) وأنھ: .٢
: (والأولى في رسم - بعد نقده بأنھ یدخل فیھ المكروه والمحرم-على تركھ، قال 

وقد  )٢( المباح في ھذا المكان أن یقال ھو ما استوى طرفاه في نظر الشرع)
أحسن الفركاح ھنا بترجیح ھذا التعریف حیث إنھ أقرب للصنعة الأصولیة 

 ذلك. كذلك وإن لم ینص على

 عند كلامھ على المجاز تعقب في مواضع متعددة فمنھا:  .٣

  لما بین الماتن أنواع المجاز ذكر الفركاح: بأن الغرض من تقسیمھ ھنا الإشارة
 لأنواعھ المجاز على سبیل التقریب وھذا یفھم منھ أنھ لیس تقسیما دقیقا.

                                                        

 ٩٣) ص١(

 ٩٧) ص٢(
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  والبیان: إنھ قد ثم لما بین أمثلة الأنواع التي ذكرھا صاحب المتن قال للتوضیح
یتوھم البعض أن كل قسم من المجاز یقابل الآخر ولكن في الواقع أنھا أقسام 

 متداخلة.

  وفي ذكره لأحد الأمثلة تعقبھ في مثال: الغائط وأنھ یصح وصفھ بالمجاز بالنقل
 .)١(على قول من ینكر الحقائق العرفیة ومن أثبتھا فھو یراه حقیقة عرفیة

بین في معاني صیغة الأمر قولھ: (وكان ینبغي أن یذكر ومن المواضع المفیدة  .٤
ورود الأمر للندب فإنھ من المحامل المشھورة) ثم علل صنیعھ فقال: (ولكنھ 

 )٢(اكتفى بما تقدمت الإشارة إلیھ من بیان الواجب والمندوب)

ولما بیّن الماتن في تقسیم التخصیص وأنھ قد یكون التخصیص بمتصل أو  .٥
ح أن ھذا صحیح بالمعنى اللغوي وإلا في الاصطلاح منفصل: وضح الشار

فاسم الخصیص یكون للمنفصل عن اللفظ العام وقد استشھد بصنیع المتقدمین 
 .)٣(على صحة التأویل الأول

وقد نفى نسبة القول بصحة الاستثناء المنفصل عن ابن عباس رضي الله عنھما  .٦
 .)٤(یةوبین أنھ لا یلیق بمكانتھ في العلم ومحلھ من العرب

وقال ردا على من احتج بصحة الاستثناء من غیر الجنس وأنھ وقع في 

 )٥( َّ لخ لح لج كم  كل كخ كح ُّ القرآن حیث قال الله تعالى 

قال بعد ذلك  )٦(َّ يي يى ين يم يزُّو إبلیس من الجن حیث قال تعالى: 

                                                        

 .١٢٩-١٢٤) انظر: ص ١(

 ١٦٠) ص٢(

 ١٧٩) انظر: ص٣(

 ١٨٥-١٨٤) انظر: ص٤(

 )٣١ -٣٠رة الحجر () سو٥(

 ).٥٠) سورة الكهف من الآية (٦(
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الفركاح: (وما قیل إن معنى قولھ (كان من الجن) أنھ كان مستترا عن العیون 
، وكذلك قولھم كان من نوع من الملائكة یقال لھم الجن فإنھ لا یكاد تعسف ضعیف

 .)١( یثبت وجود ھذا النوع)

قال مستدركا لما بین المسند والمرسل: (وقد فسر المسند في الكتاب بما اتصل  .٧
إسناده وفیھ نظر فإن المسند اسم مفعول من ذلك المصدر، فإن من لا یعرف 

لواجب تعریف الإسناد أولا ثم تعریف الضرب لا یعرف المضروب فكان ا
 .)٢( المسند بھ)

وقال في نقد لتعلیل ذكره الجویني في قبول مراسیل بعض التابعین (وأما  .٨
مراسیل سعید بن المسیب فقد اشتھر أنھا حجة عند الشافعي رضي الله عنھ 
وعللھ في الكتاب بأنھا فتشت فوجدت مسانید؛ وفي ھذا التعلیل نظر فإنھا إذا 

ت مسندة كان الاحتجاج بالمسند لا المرسل فاستثناؤھا من جملة ظھر
المراسیل مستدرك على ھذا التقدیر والتحقیق أن مراسیل سعید كغیره) وھنا 
یمكن القول إن الشافعي رحمھ الله احتج بھا وأن من بعده ھو من فتش فوجدھا 

 ھ أنھا مسندة.مسندة، أو أنھا احتج بھا حال كونھا مرسلة عند المحتج ثم تبین ل

 ضمن حدیثھ عن تعریفات القیاس استدرك مجموعة من الاستدراكات، فمنھا: .٩

  قال: (وقد اختلف العلماء في رسم القیاس الشرعي ... فإن من قال: القیاس عبارة
عن الاعتبار، لم یزد على إبدال لفظ بلفظ ولم یشر إلى معنى القیاس الشرعي 

 .)٣( إلا على بعد)

 قال القیاس أمارة على الحكم، فقولھ ظاھر الفساد لأنھ لیس كل  وقال كذلك: (ومن
 .)٤( أمارة قیاسا فإن ظن تناول النص العام للحكم أمارة على الحكم ولیس قیاسا)

                                                        

 ١٨٩-١٨٨) ص١(

 ٢٩٧) ص٢(

 ٣١٣) ص٣(

 ) الموضع السابق٤(
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  وقال: (وفي قولھ (بإثبات حكم أو وصف) مناقشة فإن الإثبات مصدر أثبت
 .)١( فالقیاس لا یثبت الجامع بل یظھره)

ذكره الأصولیون في شروط المفتي وأنھا لا تكاد  وقال مستدركا على ما .١٠
تتوفر في أحد (ولیعلم أن ھذا المجموع الذي شرطوه في المجتھد یكاد یكون 

 .)٢( معدوما متعذر الوجود أو عسیر الوجود)

وكما سبق، فھذا المعلم بارز في الكتاب وقد أطال في بعض المواضع بما یخرج    
نھ في كتاب مقارن مطول، وكثیرا ما عن مقصد المتن المختصر، حتى كأ

یسمي الاعتراضات أسئلة كما جاء في إیراده لاعتراض الباقلاني المشھور 
  على تعریف الفقھ وأن الأولى قولھم (الظن) بالأحكام بدل (معرفة).

فیمكن القول ھنا أن ھذا المعلم وھو المناقشة والتعقب كان لھ حضور كبیر في    
ح بشكل جلي مع العنایة بالأدب ووضح الاعتراض الشرح وقد مارسھ الشار

  والجواب عنھ في أغلب المواضع.
  

                                                        

 ٣١٦) ص١(

 ٣٦٢) ص٢(
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  المبحث الثامن: الترابط بين المسائل

في ھذا المبحث حاولت تتبع ما ذكره الفركاح في الترتیب للمسائل أو الأبواب    
وكذلك ما یتعلق بالمناسبات بینھا إن وجدت كما شمل ما ذكره في بناء 

ى بعضھا وھذه الأمور موجودة في الشرح على قلة أو ندرة ومما المسائل عل
  وقفت علیھ مما یدخل صراحة في ھذا الباب ما یأتي:

قال الفركاح في بیان أن مسألة (اقتضاء الأمر للفوریة) مبنیة على مسألة أخرى:  .١
(وھذه المسألة فرع على التي قبلھا وذلك أن من قال إن الأمر للتكرار قال إنھ 

وھذا البناء من الفركاح قد یكون محل نظر فالمشھور أن  )١(الفور) یقتضي
المسألتین مستقلتین في الذكر والنظر عند الأصولیین ومن العلماء من یقول 
بأن الأمر لیس للتكرار ویقول في مسألة اقتضاء الأمر للفوریة بأنھ على 

 الفور.

إلا بھ فھو واجب) ذكر الفركاح ضمن الخلاف في مسألة: (ما لا یتم الواجب  .٢
قولھ: (وھذا الخلاف إنما یتم على قول من یقول: لا یجوز تكلیف ما لا یطاق 

 )٢(فأما من أجاز تكلیف ما لا یطاق فإنھ یجوز الأمر بالشيء حال عدم شرطھ)
 وھذا من البناء مذكور في بعض الكتب الأصولیة.

بین ھذه العلاقة بین وأما في ترتیب المسائل فلم تظھر للمؤلف فیھ شخصیة بارزة ت
المسائل وخصوصا أن كتاب الورقات مما یستدرك علیھ بشكل جلي عدم 

وعدم وجود المناسبة في مواضع أخرى ولم یبین ذلك  )٣(الترتیب في مواضع
 الفركاح في شرحھ إلا أنھ أشار لمواضع محدودة ومن ذلك:

                                                        

 ١٤١) ص١(

 ١٤٦) ص٢(

مثلا من شرح الفركاح فإنه شرح فصل التعارض مثلا مع أنه جاء بين النسخ والإجماع  ٢٣٠) كما في ص ٣(

 أن العادة ذكره في آخر الكتب بعد استيفاء القول في الأدلة والدلالات. ولم يبين وجاهة ذلك أو ينقده مع
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ما بین معنى بیّن سبب إیراد الجویني لأبواب الأصول بعد التعریف فقال: (ول .١
قولنا أصول الفقھ أخذ في عد أبواب أصول الفقھ فقال: ... فعدّ أبواب أصول 

 .)١(الفقھ التي منھا تتفرع مسائل ھذا العلم)

                                                        

 ١١٥) ص١(
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  المبحث التاسع: عرض الخلاف وثمرة المسائل

في ھذا المبحث سیكون الحدیث عن منھج الفركاح في بیانھ لتحریر محل النزاع 
لافیة، أو إطالتھ في العرض وإیجازه وإظھاره إن وجد في المسائل الخ

لاختیاراتھ أو بیانھ للثمرات ونحوھا، وھذا المعلم لم یظھر لي بشكل جلي مع 
وجوده في مسائل محدودة لتفاوت عرض الشارح، فیذكر في مسائل تحریر 
محل النزاع ولا یذكره في أخرى مع أھمیتھ وقد یطیل في مسألة ویوجز في 

بھا وكذا الحال في بیان ثمرة المسألة وفائدتھا، فمن النماذج  أخرى بما قد یخل
  على ما سبق ما یأتي:
  أولا: تحریر محل النزاع:

في حدیثھ عن اختلاف العلماء في العلم ھل یدرك بالحد أم لا؟ وضح محل  .١
الخلاف بقولھ: (ونعني بالعلم ھنا الإدراك للشيء أي شيء كان ... ولیس 

تباد ر إلى الفھم ... أما من قال العلم بمعنى الإدراك المراد بالعلم ھنا ما ی
  )١(للشيء: لا یحد فاحتج ...)

وفي مسألة تكلیف الكفار بفروع الشریعة بین بعد أن ذكر دلیل من قال بأنھم  .٢
غیر مخاطبین بالفروع وأنھ إما أن یخاطب بھا قبل الإسلام وھذا محال أو 

ؤاخذ قال: (وفي ھذا الكلام خروج یخاطب بھا بعد الإسلام فالإجماع أنھ لا ی
عن محل الخلاف فإن الأمر بالتدارك بعد الإسلام منتف بلا خلاف وصحة 
العبادات مع الكفر كذلك، وإنما المختلف فیھ أن الكافر في الآخرة ھل یعاقب 

  )٢(على تركھ الشرائع كما یعاقب على تركھ أصل الدین أم لا)

ل الخلاف في المسألة ما كان خارجا في مسألة الحظر والإباحة أوضح أن مح .٣
  )٣(عن محل الضرورة كالتنفس فھو مباح وفاقا

                                                        

 ١٠٥-١٠٤) ص١(

 ١٥١) ص٢(

 ٣٥٢) انظر: ص٣(
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  ثانیا: عرض المسائل
یلحظ في عرض الفركاح للمسائل أنھ متفاوت بحسب المسألة وقد تكون المسألة 
فیھا كلام كثیر لكن یوجز القول فیھا بما یلائم حال المتن المختصر وفي 

  المتن من الاختصار ومن النماذج على ذلك:أخرى یطیل بما یخرج عن حال 
في تعداد الأحكام وضح رأي الماتن وبرر صنیعھ ثم أشار للخلاف بإیجاز بما  .١

 )١(یناسب حال المتن ولم یترك المسألة دون الإشارة للخلاف فیھا

في مسألة جواز استثناء الأكثر ساق الكلام بقولھ (ولا یشترط أن یكون الباقي  .٢
ي رضي الله عنھ وأصحابھ ... واحتج لھذا القول بأن الله الأكثر عن الشافع

  )٢( َّ يى ين يم يز  ير ىٰ  ُّاستثنى الغاوین من الصالحین في قولھ: 

، )٣( َّ كى كم كل كا قي ُّ واستثنى الصالحین من الغواة فقال 

وفي ھذا ما یرد قول المخالف أن استثناء الأكثر لیس صحیحا)، وھنا ملحظ 
ل واحد وجعل دلیلھم كافیا للرد على القول أن الاستدلال اقتصر على قو

الآخر، وفي ھذا قصور بین فالمسألة مفصلة في الكتب ولأصحاب القول 
الآخر أدلة ولھم جواب على الاستدلال بھذا الدلیل فالعرض بھذه الطریقة لم 

 . )٤(یوف المسألة حقھا ولم ینصف للطرفین

جدا في بیان الخلاف والأمثلة  عند كلامھ على أقسام القیاس، یلحظ علیھ الإطالة .٣
 .)٥(علیھا والاستدلال وكأن الكلام في كتاب من الكتب المتوسطة أو المطولة

                                                        

 ٩٢) انظر: ص١(

 ).٤٢) سورة الحجر من الآية (٢(

 ).٤٠) سورة الحجر من الآية (٣(

 ١٨٣-١٨٢) ص٤(

 ٣٣٥-٣٢٥) انظر: ص٥(
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وعلى خلاف المسألة السابقة اختصر جدا في عرض الخلاف في مسائل  .٤
 .)١(الاستصحاب، مع وجود تفاصیل كثیرة وأھمیة للدلیل

 ثالثا: إظھاره لاختیاراتھ:
في المسائل موجود  في الشرح في مسائل قلیلة ویربط  إبراز الشارح لاختیار

  الاختیار غالبا بالتعلیل والدلیل لما اختاره ومن ذلك:
 .)٢(بین أنھ اختار أن الأمر المجرد لا یفید التكرار وعلل لاختیاره .١

في مسألة أنھ المكلف إذا فعل المأمور یخرج عن العھدة قال في بیان اختیاره  .٢
وھو الحكم بالإجزاء بفعل المأمور بھ أن الأصل براءة  (والدلیل على المختار

 .)٣(الذمة)

 رابعا: بیان فائدة الخلاف   
لم أجد عنایتھ ببیان فوائد الخلاف وثمراتھ إلا في مواضع محدودة جدا ومن    

(وفائدة  ١٦٠أوضحھا أنھ قال في مسألة ورود صیغة الأمر لغیر الوجوب ص
لم یحمل من الأوامر على الإیجاب على وجھ الفقیھ في معرفة ذلك تنزیل ما 

 .)٤( من الوجوه المغایرة للإیجاب)

                                                        

 ٣٥٤-٣٥٢) انظر: ص١(

 ١٤٠) انظر: ص٢(

 ١٤٨) ص٣(

 ١٦٠) ص٤(
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  المبحث العاشر بيان اختلاف المناهج

المقصود بھذا المبحث ما ورد عند الفركاح من بیان اختلاف نظر الأصولي عن    
غیره في النظر، فیشیر إلى أن نظر الأصولي یختلف عن نظر المحدث مثلا 

بین مسلك النحاة والفقھاء في ھذه المسألة أو التعریف، وھذا  أو یبین الفرق
المعلم حاضر في الشرح إلا أنھ في مواضع محدودة ولم أجد نماذج كثیرة لھ، 

  ومما وقفت علیھ في الكتاب ما یأتي:

قال الفركاح عند تعریف الماتن للدلیل بأنھ (المرشد إلى المطلوب): (ھذا الرسم  .١
م كلام الفقھاء فإنھم یطلقون الدلیل على ما أفادھم الذي ذكره للدلیل یلائ

المطلوب سواء كان بطریق قطعي أو بطریق ظني ...وأما المتكلمون فإنھم 
 .)١( یخصون اسم الدلیل بما كان قطعیا ویسمون ما أفاد الظن أمارة)

وقال في بیان الفرق بین مسلك النحویین والفقھاء لما تكلم عن أقل ما یتركب منھ  .٢
 .)٢( م (فلذلك لا یؤاخذ الفقھاء فیھ بالتحقیق الذي یسلكھ أھل النحو)الكلا

وعند كلام الشارح عن أقسام الخبر لما ذكر الماتن أنواعھ، قال الفركاح:  .٣
(والمراد بالتنبیھ سائر أنواع الجمل من التمني والترجي والعرض والنداء 

یعظم تعلقھ بھ والقسم وھذا القسم أسقطھ في الكتاب لأن غرض الأصولي لا 
 .)٣( بخلاف الأقسام التي ذكرھا)

وفي مسألة جواز تقدیم الاستثناء على المستثنى والتي ذكرھا الماتن بین الفركاح  .٤
 .)٤(أنھا من فن النحو ولا یكاد یتعلق شيء منھا بفن الأصول

ومن المواضع المفیدة والتي بین فیھا الفرق بین نظر الأصولي والمحدث ما  .٥
رسل عند المحدثین لھ مزید تقسیم ثم قال كلمة مھمة جدا: ذكره بأن الم

                                                        

 ١١٢) انظر: ص١(

 ١١٧) انظر: ص٢(

 ١١٨) انظر: ص٣(

 ١٨٧) انظر: ص٤(
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(والدلیل على انقسام الخبر إلى المرسل والمسند أن الرواة لا یخلو إما أن 
یسمي بعضھم بعضا حتى تنتھي الروایة إلى أصلھا أو لا، والأول ھو المسند 

ھا والثاني ھو المرسل، وھذا التقسیم ھو المذكور في الأصول وھو اللائق ب
...ولأھل الحدیث في ھذا مزید تقسیم ... ولا یقدح فیما اعتمده الأصولیون 
الإخلال بشيء من ذلك فإن حظ الأصولي تمییز الخبر المقبول من غیر 

 )١( المقبول وذلك یحصل ببیان القسمین المذكورین)

ھذا ما وقفت علیھ وھناك إشارات أخرى خصوصا في بیان بعض التعریفات    
سب نظر الفقیھ مثلا، فالشارح ھنا لھ اھتمام بھذا الموضوع ولكنھ لم وأنھا تنا

 یستقص فیھ ویدونھ في شرحھ.
  

                                                        

 ٢٩٧-٢٩٥) انظر: ص١(
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  المبحث الحادي عشر: التدقيق في النص للمتن المشروح.

وھذا معلم ظاھر وفرید حیث یبین الشارح فروق النسخ لمتن الورقات وقد یبین    
في بعض النسخ على أثر الفروق في المسألة وكذلك یصحح ویرجح ما 

الأخرى، ویُستنبط من صنیعھ ھذا أنھ جمع أكثر من نسخة للمتن وتمعن فیھا 
واختار من النص ما ھو أقرب للصواب وما قصده الماتن، وھذا یشبھ في 

  عصرنا عمل المحقق للكتاب ولذلك نماذج كثیرة ومنھا ما یأتي:
ة) قال الفركاح: (وربما عند قول الماتن (والحقیقة إما لغویة أو شرعیة أو عرفی .١

وھنا یلحظ أنھ  )١(سقط ذكر الحقیقة اللغویة في بعض النسخ والصواب ما تقدم)
 قارن بین النسخ وأبثت الصواب حسب ما ظھر لھ.

وفي موضع آخر علق على بعض الفروق غیر المؤثرة فقال عند قول الماتن:  .٢
خة: وإذا فعلھ (وإذا فعل یخرج المأمور عن العھدة) قال الفركاح: (وفي نس

فھنا أشار للفرق وھو التقدیم والتأخیر في بعض  )٢(المأمور یخرج عن العھدة)
الكلام، وقد ذكر ھذا الفرق أولا ترجیح أو تعلیق علیھ، وفي ختام المسألة أعاد 
ذلك وشرح العبارة الثانیة بقولھ: (وأما النسخة الأخرى وإذا فعلھ المأمور 

في المعنى والضمیر في فعلھ للفعل المذكور  یخرج عن العھدة، فمثل الأولى
، وقد یفھم من ھذا الصنیع أنھ لا یرجح )٣( في قولھ: الأمر بالفعل أمر بھ)

نسخة على أخرى حیث أورھما وشرحھما ولم یبین تمیز ما في نسخة على 
 أخرى.

عند قول الماتن: وأما العام فھو ما عم شیئین فصاعدا من قولھ: عممت زیدا  .٣
لعطاء) نقد الشارح ما ورد في نسختین أخریین بقولھ: (ھذه العبارة وعمرا با

ھي الصواب، وفي بعض النسخ: مثل: قولھ عممت زیدا وعمرا؛ ولا یصح 
ذلك لأن قولھ: عممت زیدا وعمرا لیس من العموم الذي یرید بیانھ، وفي 
نسخة أخرى: في مثل قولھ عممت، وھذا أظھر فسادا مما قبلھ) فھنا یلحظ أن 

                                                        

 ١٢٤) ص١(

 ١٤٧) ص٢(

 ١٤٨) ص٣(
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النسخ لدیھ ثلاث على الأقل واختار ما في إحدى النسخ ونقد ما في النسختین 
 .)١( الأخریین مع الإیجاز في التعلیل

وفي موضع آخر نقد عبارة في إحدى النسخ یرى أنھا مقحمة في النص ولا  .٤
تناسب سیاق الكلام فقال: عند بعد شرحھ لقول الماتن في الظاھر والمؤول: 

الظاھر والمؤول (والعموم قد تقدم شرحھ) ولا حاجة  (وفي بعض النسخ بعد
إلى ذكر العموم ھنا إلا أن یرید أن العام دلالتھ من باب الظاھر وقد تقدم 

وھذا الموضع تمیز فیھ الشارح  )٢( شرحھ ولكن العبارة قاصرة عن ھذا)
 بمحاولة إیجاد تخریج للكلام ونقده كذلك، وإلا فالعبارة قد یقال إنھا ظاھرة في

 كونھا مقحمة. 

ومن أطول المواضع التي قارن فیھا بین النسخ ما جاء في باب الإجماع في  .٥
مسألة اشتراط انقراض العصر حیث قال أولا: (الموجود في أكثر النسخ ھكذا: 
الإجماع حجة على العصر الثاني، فیكون المراد التوطئة لما سیذكره فیما بعد 

العصر الثاني، وھذا فیھ تعریض  ... وفي بعض النسخ: والإجماع حجة في
ثم عاد في نھایة المسألة  )٣( بأن إجماع التابعین حجة خلافا لأھل الظاھر ...)

لیذكر بعض الفروق الأخرى فقال: (وفي بعض النسخ: والإجماع حجة على 
العصر الثاني وأي عصر كان، ولیس في ھذه العبارة كثیر فائدة فإنھا لا 

ع إذا انعقد كان حجة أبدا والعبارة الأولى فیھا تقتضي أكثر من أن الإجما
تعرض لما ذكرناه من رد القول بإجماع الصحابة فقط والقول بإجماع 

 .)٤( الصحابة والتابعین فقط)

ومما یسبق یظھر أن الفركاح اطلع على عدد من نسخ الورقات ولم یكتف    
عنده أكثر من  بنسخة واحدة منھا ولعل أقل ما وقف علیھ ثلاث نسخ وقد یكون

ذلك، وھذا دلیل عنایتھ بالمتن المشروح وتدقیقھ في بعض الألفاظ وخصوصا 

                                                        

 ١٦٢) ص١(

 ٢٠٧) ص٢(

 ٢٥٧) ص٣(

 .٢٦٢-٢٦١) ص٤(
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أن بعض المواضع كان الاختلاف فیھا بتبدیل حرف مكان آخر أو تقدیم 
 وتأخیر، وھذا یؤكد دقتھ وعنایتھ فیما قام بھ من الشرح.
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 الخاتمة

وقد خلصت فیھ إلى نتائج  أحمد الله تعالى أن یسر لي إتمام ھذا البحث ویسر تمامھ
  منھا:

أن الشرح الذي عملھ الفركاح على متن الورقات یعتبر من الشروح المتوسطة .١
في حجمھا وكان وافیا لبیان المتن محل الشرح في غالبھ ومفصل في مواضع 

  محدودة مما یصل فیھا إلى أن یكون أكبر من مستوى المتن المشروح.

بالتعریفات وخصوصا اللغویة منھا وعموم ظھور العنایة البالغة من الشارح .٢
العنایة بالعربیة والنحو خصوصا في مسائل متعددة، وحرصھ على توضیح 
التعریفات الاصطلاحیة وبیان محترزاتھا وقد یورد الاعتراضات والأجوبة 

 عنھا مزیدا في التحریر.

لحظت أثر عنایة الشارح بالفقھ على شرحھ حیث رجح أو سار في شرح بعض .٣
وضوعات على ما یلائم علم الفقھ دون ما ھو مشھور عند الأصولیین فمثلا الم

في تعریفھ للأحكام التكلیفیة مال إلى التعریف بالثمرة وھو مناسب لنظر الفقیھ 
 دون الأصولي الذي یعتني بجانب النظر لذات الحكم المعرّف.

واحدة  تفاوت منھج الشارح في نسبة الأقوال وتنوعھا حیث لم یسر على جادة.٤
 وقد یكثر من النسبة الإجمالیة كقولھ جماعة من أھل الأصول ونحوھا.

استعمال الشارح للأدلة النقلیة والعقلیة وتنوعھا في الشرح على تفاوت في .٥
إیرادھا فھي میزة من حیث العنایة والاھتمام وقصور من حیث التفاوت بین 

 المسائل وربما تركھا مع إمكان وجودھا.

ره الشارح والتزمھ في المقدمة من العنایة بالأمثلة والإكثار منھا الوفاء بما ذك.٦
 في مقام التوضیح.

اھتمام الشارح ببیان الأقسام وخصوصا في مقام التوضیح وقد یكون الدلیل وھو .٧
 السبر والتقسیم من أبرز ما یطیل فیھ إذا استدعى المقام ذلك.

مع الحاجة لذلك وخصوصا لم یعلق الشارح على ترتیب متن الورقات إلا یسیرا .٨
 للمبتدئ في طلب العلم. 
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 وجود الاستطراد في مواضع وخاصة عندما یتعلق الأمر بالأمور اللغویة..٩

نبھ الشارح على مواضع متعددة بأنھا لیست من الأصول وإنما من العقیدة أو .١٠
النحو وأحسن في ذلك، وقد یذكر بعض المسائل العقدیة وینسبھا للفرق 

  ھمیة وغیرھم ولھ مشاركة في علوم أخرى كالحدیث والمنطق.كالمعتزلة والج
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  الفھارس

  أولا: فھرس الآیات 

  الصفحة  السورة  الآیة

{ تِۚ   ٢٣  البقرة  {فَٱسۡتَبِقوُاْ ٱلۡخَیۡرَٰ

  ٢٣  المدثر   ٤٢ {مَا سَلكََكُمۡ فِي سَقَرَ 

  ٢٤  البقرة  {مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَایَةٍ أوَۡ نُنسِھَا..}

  ٢٦  الحج  جُنُوبُھَا} {فَإذَِا وَجَبَتۡ 

قوُاْ رَبِّھِم} لَٰ ھُم مُّ   ٢٦  البقرة  {ٱلَّذِینَ یَظُنُّونَ أنََّ

  ٢٩  التوبة  {فَٱقۡتُلوُاْ ٱلۡمُشۡرِكِینَ}

ئِكَةُ كُلُّھُمۡ أجَۡمَعُونَ 
ٓ ٓ إبِۡلیِسَ} ٣٠  {فَسَجَدَ ٱلۡمَلَٰ   ٣٤  الحجر  إلاَِّ

{ ٓ إبِۡلیِسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ   ٣٤  الكھف  {إلاَِّ

بَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِینَ}   ٤٠  الحجر  {إلاَِّ مَنِ ٱتَّ

  ٤٠  الحجر  }  {إلاَِّ عِبَادَكَ مِنۡھُمُ ٱلۡمُخۡلَصِینَ 
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  ثانیا: فھرس الأحادیث

  الصفحة  الحدیث

  ٢٤  (من اجتھد وأصاب فلھ أجران..)

  
  ثالثا: فھرس الأشعار 

  الصفحة  بیت الشعر

  ٢٧ ، ١١  یحمي حقیقتنا وبعض القوم یسقط بینا

 فقلت لھم ظنوا بألفي مدجج أي أیقنوا

  

٢٧  
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  رابعا: فھرس المراجع والمصادر
الأنجم الزاھرات على حل ألفاظ الورقات لشمس الدین محمد بن عثمان  .١

الماردیني الشافعي، تحقیق د. عبدالكریم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الطبعة 
 ھـ.١٤١٥الأولى عام 

بي المعالي الجویني، تحقیق د. عبدالعظیم الدیب، البرھان في أصول الفقھ، لأ .٢
 ھـ١٤٢٠دار الوفاء، الطبعة الثالثة عام 

التحقیقات في شرح الورقات لابن قاوان الحسین بن أحمد الكیلاني، تحقیق د.  .٣
 ھـ ١٤١٩الشریف بن حسین، دار النفائس، الطبعة الأولى عام 

ن عبدالله الجویني، تحقیق التلخیص في أصول الفقھ لإمام الحرمین عبدالملك ب .٤
عبدالله النیبالي وشبیر العمري، دار البشائر الإسلامیة، الطبعة الثانیة عام 

 ھـ١٤٢٨

شرح الورقات لجلال الدین المحلي، تحقیق د. علي ونیس، دار ابن الجوزي،  .٥
 ھـ١٤٤٠الطبعة الأولى عام 

ق سید الشرح الكبیر على الورقات للعلامة أحمد بن قاسم العبادي، تحقی .٦
 عبدالعزیز وعبدالله ربیع، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى.

الشرح الصغیر للعلامة أحمد بن قاسم العبادي، تحقیق د. فادي شیحبر، مؤسسة  .٧
 ھـ١٤٤٣الضحي، الطبعة الأولى عام 

شرح الورقات لسعد الدین التفتازاني، تحقیق: حاتم یوسف المالكي، مكتبة  .٨
 ھـ١٤٣٨ى عام ذخائر الوراقین، الطبعة الأول

شرح الورقات للفركاح تحقیق سارة بنت شافي الھاجري، دار البشائر  .٩
 ھـ١٤٣٤الإسلامیة، الطبعة الرابعة عام 

شرح الورقات للفركاح تحقیق حسن بن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة  .١٠
 ھـ.١٤٢٨الأولى عام 

الطبعة شرح الورقات لابن إمام الكاملیة، تحقیق د. فتحیة عبید، دار حافظ،  .١١
 ھـ١٤٣٠الأولى عام 
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صحیح مسلم، للإ/ام مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق مركز البحوث  .١٢
 ھـ ١٤٣٩وتقنیة المعلومات دار التأصیل، الطبعة الأولى عام 

غایة المأمول في شرح ورقات الأول، لشھاب الدین أحمد بن حمزة الرملي،  .١٣
 ھـ١٤٣٣لأولى عام تحقیق عثمان یوسف حاجي، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا

غایة المرام في شرح مقدمة الإمام، لابن زكري أحمد التلمساني، تحقیق  .١٤
 ھـ١٤٢٦محمد مشنان، دار ابن حزم، الطبعة الأولى عام 

طبقات الشافعیة، لجمال الدین الإسنوي، تحقیق عبدالله الجبوري، دار العلوم  .١٥
 ھـ١٤٠٠عام 

بن علي السبكي تحقیق  طبقات الشافعیة الكبرى لتاج الدین عبدالوھاب .١٦
 ھـ ١٤١٣عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي دار ھجر الطبعة الثانیة عام 

مقاییس اللغة، لابن فارس، تحقیق عبدالسلام ھارون، الطبعة الثالثة عام  .١٧
 مكتبة البابي الحلبي  ١٤٠٠

م وكالة ١٩٧٧مناھج البحث العلمي، د. عبدالرحمن بدوي، الطبعة الثالثة عام  .١٨
 عات بالكویتالمطبو

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، تحقیق د. إحسان عباس، دار  .١٩
 صادر.
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